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اا  ولا ز ريا ا 
   ا . د

    

ا :  

یهدف هذا المقال إلى إبراز المركز القانوني الذي یحتله الوزیر الأول في النظام السیاسي 

الجزائري بما له من سلطات فعلیة وصوریة مع تبیان حدود الضوابط و القیود المفروضة علیها 

على مركزه الدستوري ،بالإضافة  2016و 2008 خاصة بما أضافه التعدیل الدستوري لسنة  دستوریا،

إلى تحلیل طبیعة العلاقة القائمة بینه و بین رئیس الجمهوریة مع دراسة مقارنة في الموضوع للنظام 

  .الفرنسي

رئیس الحكومة قبل التعدیل  أن: ولقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها

إلا أن الممارسة السیاسیة قد  ةالدستوري كان یتمتع بمكانة دستوریة بمقتضى النصوص الدستوری

ولكن أیضا بخصوص  ،فرضت تبعیته لرئیس الجمهوریة لیس فقط بمقتضى تعیینه وإنهاء مهامه

فجعله في ،قبلا  المكانة التي كان یشغلهامن  هلیجرد 2016و 2008 ممارسة سلطاته وقد جاء تعدیل

أمام مسؤولیة مزدوجة  ومسؤولا علیه،صب وزیر أول مساعد لرئیس الجمهوریة مكلف بتنفیذ برنامجه من

 .أمام رئیس الجمهوریة والبرلمان 

ABSTRACT 
 

This article is intended to highlight the legal status occupied by the Prime 
Minister in the Algerian constitutional system including his fictive and real powers of 
indicating the limits of controls and restrictions constitutionally imposed upon , 
especially after the constitutional amendment of 2008 and 2016 on its constitutional 
position ,we intend also to analyze the nature of the relationship between the prime 
minister and the President of the Republic with a comparative study on the subject of 
the French system ;And the study have come of the most important results Before the 
constitutional amendment, the head of the government had the privilege of a 
constitutional position under the constitutional provisions , but the political practice 
has imposed subservience to the President of the Republic not only under the 
nomination and revocation of its functions , but also regarding of exercising his 
powers. The2008th and 2016th amendment came to remove the position he had, and 
replace that by first minister assistant was occupied earlier as First Minister Assistant 
to the President of the Republic in charge of the implementation of the program, and 
he is dually responsible on behalf of parliament and responsible on behalf of the 
President of the Republic.  
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 :  

فكان رئیس كمرحلة أولى  مبدأ وحدة السلطة لقد اعتمد النظام الدستوري الجزائري

ونتیجة للمتغیرات  ،طة التنفیذیةالجمهوریة هو رئیس الحكومة ومن ذلك رئیسا للسل

السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي واجهت المجتمع والنظام السیاسي بدأت 

 .الإصلاحات الدستوریة بأن مهّدت للتغییر في طبیعة النظام السیاسي الجزائري

من بین هذه الإصلاحات الدستوریة التي جاءت بمقتضى التعدیل الجزئي 

وبهذا فتح المجال  خلق منصب رئیس الحكومة، 1988نوفمبر  03في  1976لدستور 

لتبني ازدواجیة السلطة التنفیذیة والمسؤولیة السیاسیة للحكومة أمام المجلس الشعبي 

  .الوطني تأثرا بالأنظمة البرلمانیة

من خلال توزیع السلطة التنفیذیة على جهتین أصبح بإمكان رئیس الجمهوریة 

لقد و  ،)2(لًف بإعداد برنامج حكومته ویسهر على تنسیقه وتنفیذهتعیین رئیس للحكومة یُك

من السلطة  احاول المؤسس الدستوري إعطاء القطب الثاني في السلطة التنفیذیة نوع

دة أن هذه السلطة مقیّ  الوزراء المطالبین بالعمل تحت إدارته، إلاّ باقي والتفوق على 

التي تأرجحت منذ ، و الجمهوریة وظیفیا بالنظر إلى طبیعة العلاقة التي تربطه برئیس 

  .2016إلى غایة التعدیل الدستوري لسنة  1988نشأة المنصب سنة 

بإمكانیة تعیین الوزیر الأول دون قید أو  یتمتع دستوریارئیس الجمهوریة  إنّ    

شرط قانوني كما یمكنه إنهاء مهامه بالإقالة أو بطلب تقدیم استقالته، وبما أن البرنامج 

على تنفیذه وتنسیق  الوزیر الأولق هو برنامج رئیس الجمهوریة الذي یسهر المطب

                                                 
، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة رقم 1988)-11- 03 (من التعدیل الدستوري 111/4المادة  -2

 .5/11/1988المؤرخة في  ،45



   1جامعة باتنة م                      2016 جوان 34الإنسانیة   العدد و العلوم الاجتماعیةمجلة 

 
213 

مخطط عمله، فإنه یتحمل مسؤولیة عبء تنفیذ هذا البرنامج أمام البرلمان، ناهیك عن 

  .مسؤولیته وخضوعه لرئیس الجمهوریة في تعیینه وكذا في إنهاء مهامه

یاسیة مضاعفة أمام رئیس له مسؤولیة س الأول ترتیبا على ذلك نجد أن الوزیر 

 .الجمهوریة وأمام البرلمان

ولمعرفة حقیقة المركز الدستوري الذي یتمتع به الوزیر الأول، نطرح الإشكال 

كیف أطّر المؤسس الدستوري الجزائري العلاقة الوظیفیة بین الوزیر الأول  :التالي

ثناء ممارسته ورئیس الجمهوریة ؟ وماهي حدود الضوابط والقیود المفروضة علیه أ

  لسلطاته؟ 

راا :  

ي تحلیلللإجابة عن الإشكالیة المطروحة اتبعنا المنهج الاستقرائي والمنهج ال 

وذلك بتحلیل النصوص الدستوریة ذات الصلة بالموضوع  أغلب جوانب الدراسة، في

منذ نشأة المنصب في الجزائر إلى یومنا هذا، وقد اقتضت الدراسة تدعیمه بالمنهج 

المقارن لنستخلص خصوصیة مركز الوزیر الأول في الجزائر مقارنة بالنظام الفرنسي 

  :الذي اقتبست منه الجزائر جل أحكامها، وقد قسم المقال إلى قسمین اثنین

  .الجزائر سلطة تعیین وإقالة الوزیر الأول في: الأول المطلب

  .في الجزائرالأول  حدود سلطات الوزیر :الثاني المطلب

  :الجزائرسلطة تعیین وإقالة الوزیر الأول في : ب الأوللمطلا

بجانب رئیس ) سیاسیة(أسند الدستور للوزیر الأول مهام عدیدة إداریة وحكومیة 

هذه الثنائیة لیست  الجمهوریة باعتبارهما یشكلان ثنائیة السلطة التنفیذیة، إلا أنّ 

ستوریة أثبتت انعدام الممارسة العملیة للنصوص الدلأنّ منفصلة انفصالا مطلقا 

 .استقلالیة الوزیر الأول عن رئیس الجمهوریة
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رئیس الجمهوریة بتعیین الوزیر الأول في مختلف الدساتیر المتعاقبة دون قید أو  ینفرد

كیفیة  الدستور نلم یبیَّ . نه من سلطة إنهاء مهامهوكما أسند له سلطة التعیین مكّ  ،شرط

بذكر الحالات التي تنتهي فیها مهامه، فهل هذا یعني انتهاء مهام الوزیر الأول مكتفیا 

أن سلطة رئیس الجمهوریة مطلقة في تعیین وإنهاء مهام الوزیر الأول؟ وهل اعتمد 

أسس ومبررات النظام البرلماني في أصل نشأته  نفس المؤسس الدستوري الجزائري على

  أم لا؟

 :  از اول: اع اول

نظمة البرلمانیة التقلیدیة منها والمتطورة على تعیین الوزیر درجت مختلف الأ

لكن تعیین هذا المنصب في هذه النظم له أسس  ،الأول من طرف رئیس الدولة

مسؤولیة سیاسیة أمام  بمقتضاهاالوزیر الأول سلطة فعلیة تتقرر له إذ یمارس  ومبررات

للحكم في النظام البرلماني  اعتبار أن رئیس الدولة رمزا للسیادة لا البرلمان، على

مركزه وصلاحیاته عن  ویختلف الوزیر الأول في النظام الجزائري یتمیز ، لكنالتقلیدي

 .من حیث التعیین والسلطات باقي النظم السیاسیة

  :  از اول  ا ام- وأ 

على أساس ثنائیة السلطة  الذي یقوم التقلیدي بریطانیا مهد النظام البرلماني تعدُّ  

والوزیر الأول هو الذي یحكم استنادا إلى القاعدة ، التنفیذیة حیث الملك یسود ولا یحكم

الفقهیة الدستوریة التي تقضي بأنه حیثما توجد السلطة توجد المسؤولیة، لكن الملك لا 

غلبیة مرهونا بالأتعیینه یتمتع بالحریة الكاملة في تعیین الوزیر الأول حیث أصبح 

  .)3(التنظیم الحزبي بمدى صرامةمرتبطة و  البرلمانیة

                                                 
طبیعة المسؤولیة السیاسیة للوزیر الأول في الجزائر على ضوء التعدیل "  طیبي عیسى، - )3(

، ص )2010( ، الجزائر،4المجلة الجزائریة للعلوم الاقتصادیة والقانونیة والسیاسیة، العدد ، "الدستوري
10. 
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عندما صدر  1937لم یعترف القانون بمنصب الوزیر الأول اعترافا كاملا إلا في سنة  

لتولي السلطة أصبح هو  وبناءا على تعیینه من طرف الملك، )4(قانون وزراء التاج

  .مانلا یسأل إلا أمام البرلو  المهیمن على أعمال الوزارة

دستورها موطن النظام البرلماني المتطور، وبالرجوع إلى  فتعتبر فرنسا أما 

نجد أن سلطة تعیین الوزیر الأول تعود إلى رئیس الجمهوریة كاختصاص 1958 لسنة

لذلك لم یعد هناك توقیع جواري آخر في ،أصیل منفرد لا یشاركه فیه أي سلطة أخرى

 le: " منه 8حسب نص المادة  ئیس الجمهوریةتعیین الوزیر الأول باستثناء توقیع ر 

président de la république nomme le premier ministre ".  

أنه مقید باختیار شخص یتمتع بثقة بعض الكتل  ة إلاّ ییتمتع الرئیس بهامش من الحر  

الحصول على ثقة البرلمان  هفلیس بمقدور  ، وإلا)5( البرلمانیة ذات الوزن السیاسي

  .وتأییده

أن رئیس الجمهوریة مقیدا بخصوص اختیاره وتعیینه للوزیر الأول،  وعلیه نجد   

أو  ،سواء في الاحتمال الأول الذي یلتزم فیه بتعیین الوزیر الأول من حزب الأغلبیة

في الاحتمال الثاني الذي یكون فیه مضطر لتعیین أحد زعماء الأحزاب الحائزة على 

  .ن والثقل السیاسيثقة الكتل البرلمانیة ذات الوز 

ولقد نشأ عرف دستوري یقضي بمسؤولیة الوزیر الأول أمام رئیس الجمهوریة    

  .بالرغم من عدم وجود نص دستوري یقضي بذلك

  

  

                                                 
الم ع(،الرقابة السیاسیة على أعمال السلطة التنفیذیة في النظام البرلمانيإیهاب زكي سلام،  -  )4(

 .300ص  ،)1983الكتب ، القاهرة ،
رئیس الدولة " السلطة التنفیذیة في الأنظمة السیاسیة المعاصرةوضع  إبراهیم عبد العزیز شیحا، - )5(
 .26ص ،)2006الإسكندریة،، منشأة المعارف للنشر و التوزیع (، "الوزارة –
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 -ياا ا ا  ولا زا  :  

فهوم لم یكن منصب رئیس الحكومة معروفا في النظام السیاسي الجزائري بذلك الم 

السائد في الأنظمة البرلمانیة السابقة الذكر، بل كان رئیس الجمهوریة هو الذي یتولى 

غیر أن تبني ،)6(هذه المهمة وهو ما كان یعتبر أمرا طبیعیا في ظل نظام الحزب الواحد

التعددیة الحزبیة الناتج عن الإصلاحات السیاسیة والدستوریة التي عرفتها البلاد بعد 

  .نتج عنه الأخذ بازدواجیة السلطة التنفیذیة 1988 حوادث أكتوبر

  :1988تعیین الوزیر الأول قبل التعدیل الدستوري لسنة ضوابط -أ

، رئیس الجمهوریة هو رئیس الحكومة في نفس الوقت 1963في ظل دستور    

 :منه 113نص المادة  حسب 1976دستور  إلا فيظهر منصب الوزیر الأول لذا لم ی

جمهوریة أعضاء الحكومة ومن بینهم وزیرا أولا یساعده في تنسیق یعین رئیس ال" 

النشاط الحكومي وفي تطبیق القرارات المتخذة في مجلس الوزراء، ویمارس الوزیر 

  ".الأول اختصاصاته في نطاق الصلاحیات التي یفوضها إلیه رئیس الجمهوریة

لطة تقدیریة ول سالأوزیر الالمتفحص لهذا النص یجد أن مسألة تعیین  إنّ  

یمكن لرئیس الجمهوریة تعیین وزیر "أنه  ورد النص علىحیث  )7(لرئیس الجمهوریة

نه في حالة تعیینه من فقد منحه الدستور إمكانیة التعیین ولم یلزمه بذلك، كما مكّ  ،"أول

  .ممارسة بعض الصلاحیات التي یفوضه له رئیس الجمهوریة

عدیلات التي أدخلت علیه متفاوتة ثلاث مرات وكانت الت 1976دل دستور عُ    

المؤرخ  06-79یهمنا في هذا البحث هو التعدیل الأول بموجب القانون  الأهمیة، وما

                                                 
دار ( ،ام الدستوري الجزائري في النظ الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومةعمار عباس،  - )6(

 .220ص ،)2006الجزائر ،، الخلدونیة للنشر و التوزیع 
العلاقة بین السلطات في الأنظمة السیاسیة المعاصرة وفي النظام السیاسي عمار عباس، ،  - )7(

 .108، )2010دار الخلدونیة للنشر و التوزیع، الجزائر ،(، الجزائري 
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بموجب هذا التعدیل أصبح تعیین الوزیر الأول إجباریا بالنسبة إذ ، 07/07/1979في 

  .)8( اختیاریاإلى رئیس الجمهوریة بعدما كان 

  : 1996إلى غایة دستور  1988تعدیل  تعیین رئیس الحكومة منذ ضوابط-ب

على ازدواجیة  1988-11-03لقد نص التعدیل الدستوري الذي جرى في  

حاول المؤسس الدستوري من خلال  1988بعد حوادث أكتوبر إذ السلطة التنفیذیة، 

إعادة تنظیم السلطة التنفیذیة إلقاء مسؤولیة تنفیذ السیاسة العامة للدولة على عاتق 

كل من المجلس الشعبي  امأم )9(الذي یكون مسؤولا مسؤولیة مزدوجة،ومة رئیس الحك

   .الوطني ورئیس الجمهوریة

احتفظ رئیس الجمهوریة بسلطة تعیین رئیس الحكومة وإنهاء مهامه على أن    

ولقد أكد كل من دستوري ، یقوم هذا الأخیر بتشكیل حكومته بعد استشارات واسعة

  . القاعدة هذه 1996و 1989

لقد احتفظ رئیس الحكومة بسلطته في اختیار أعضاء حكومته ویكون بذلك و 

نوع من التفوق على باقي أعضاء الحكومة المطالبین بالعمل تحت  قد حقق له الدستور

  .إدارته

 الدستوري لسنة تعدیلال ىاستبدال منصب رئیس الحكومة بوزیر أول بمقتض - ج

2008:  

هو استبدال منصب رئیس  2008نة من أبرز مظاهر التعدیل الدستوري لس 

وبمقتضى هذا التعدیل  ،الحكمة بوزیر أول، یتولى رئیس الجمهوریة تعیینه وإنهاء مهامه

حكومته لرئیس الجمهوریة عقب إصدار هذا الأخیر للتعدیل  ةم أحمد أویحي استقالقدّ 

                                                 
 (،السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر منذ الاستقلال إلى الیومالمؤسسات صالح بلحاج،  - )8(

 .137ص  ،)2010دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
 .224عباس، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة، المرجع السابق، ص  رعما -  )9(
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كیله مع الحفاظ على نفس تش)10(الدستوري مباشرة، لیقوم بتعیینه في منصب وزیر أول 

  .ة مع إلغاء وزارة واحدة فقطیلالحكومة المستق

وهي نفس  1976إن هذا المنصب بهذه التسمیة كان موجود في دستور 

التسمیة المستخدمة في النظام السیاسي البریطاني، فهل هذا یعني أن الدستور بعد 

قد منح الوزیر الأول في الجزائر نفس الصلاحیات الواسعة الممنوحة  2008تعدیل 

  للوزیر الأول في بریطانیا؟

فالجدید ، إن هذه التسمیة لا تحمل من النظام البریطاني إلا شكلها الخارجي

یتمثل في نصه صراحة على أن مهمة الوزیر الأول  يالذي جاء به التعدیل الدستور 

ولأجل ذلك فإن دوره الأساسي بعد تعیینه ینحصر  ،هي تطبیق برنامج رئیس الجمهوریة

وتعود صلاحیة تعیینها لرئیس  ،)11( ل الحكومة التي یقوم باختیارهافي تنسیق عم

  .الجمهوریة ولهذا الغرض یحدد الوزیر الأول مخطط عمله ویعرضه في مجلس الوزراء

سلطة منفردة له حصریا،  -رئیس الحكومة–إن سلطة رئیس الجمهوریة في اختیار  

العدید من الاعتبارات علیه أن یراعي لدى البحث عن الشخص المناسب للمنصب و 

  .)12(السمعة والانتماء السیاسي، الكفاءة :أهمها

لزم رئیس الجمهوریة باختیار رئیس الأغلبیة في ت إنّ الدساتیر السابقة لم 

،إلا أن التعدیل الدستوري لسنة البرلمان وإن كان رئیس الجمهوریة یراعي ذلك عملیا

یعین الوزیر الأول بعد "أنه منه على  5\91قد نص صراحة في المادة  )13(2016

                                                 
إنهاء مهام رئیس والمتضمن  15/11/2008المؤرخ في  08/369أنظر المرسوم الرئاسي رقم  - )10(

والمتضمن تعیین الوزیر الأول،  15/11/2008المؤرخ في  365/08الحكومة والمرسوم الرئاسي رقم 
 .07، ص 17/11/2008المؤرخة في  64میة رقم سجریدة ر 

 .129العلاقة بین السلطات، المرجع السابق، ص : عمار عباس -  )11(
 .287، ص )1993الجزائر،دار الهدى ،(، ،النظام السیاسي الجزائريالسعید بوالشعیر،  -  )12(
المؤرخ في  01- 16بالقانون رقم  المعدل 1996دیسمبر 8المؤرخ في الجزائري،  1996دستور -)13(

 14ج ر عدد (، والمتضمن التعدیل الدستوري  2016مارس 6الموافق ل1437جمادى الأولى عام  26
 ).2016مارس 7ل
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، وبهذا یكون المؤسس الدستوري قد عدّل " استشارة الأغلبیة البرلمانیة ، وینهي مهامه

واشترط صراحة إجراء اللجوء للأغلبیة البرلمانیة 1996من دستور5فقرة77أحكام المادة 

  .عند تعیینه للوزیر الأول بعدما كان مغفلا سابقا 

یمكن لرئیس الجمهوریة أن یعین وزیرا أولا خارج  هل:یبقى السؤال مطروحا ة

الأغلبیة البرلمانیة إذا ما وافقته على ذلك ؟ لأن النص الدستوري لم یشترط الموافقة 

  . عند استشارة الأغلبیة بل اكتفى بالنص على إجراء الاستشارة فقط

 ،لإن تبني التعددیة السیاسیة والحزبیة یتحكم في مسألة تعیین الوزیر الأو  

ومن ثمة فإن سلطة رئیس الجمهوریة مشروطة بالحیاة السیاسیة التي تتقاسمها عدة 

 من حریته في الاختیار الرغم من انعدام أي قید یحدّ  ،على)14(تیارات سیاسیة وحزبیة

أنه سیاسیا وعملیا  إلاّ ، 2016سوى استشارة الأغلبیة البرلمانیة حسب ما تضمنه تعدیل 

المؤسسات  )15(لسائد واختیار الشعب للحفاظ على استقراریراعي التوجه السیاسي ا

   .السیاسیة

مع اول :اا زا  ءإم :  

لوزیر الأول من طرف رئیس الجمهوریة عن غیرها اقالة أو عزل إتتمیز حالة  

من حالات إنهاء المهام الوجوبیة والطوعیة، هذه الوضعیة التي تعززت في التعدیل 

باستبدال البرنامج السیاسي  2016والتي حافظ علیها تعدیل  2008 لسنة ريالدستو 

یمكنه متى شاء أن یستعمل  هذا الأخیر الذي ،للوزیر الأول ببرنامج رئیس الجمهوریة

سلطته في إنهاء مهام الوزیر الأول متى رأى منه مخالفة أو تقصیر اتجاه برنامجه 

  .السیاسي وهو ما یثیر مسؤولیته أمامه

                                                 
مدیریة النشر (، الجزائري من الأحادیة إلى التعددیة السیاسیةالنظام السیاسي  ناجي عبد النور، - )14(

 .207، ص)2006لجامعة قالمة، الجزائر، 
رسالة دكتوراه دولة ، جامعة (،  "في الجزائر خصائص التطور الدستوري :"الأمین شریط - )15(

 .595-586ص  ،)1991قسنطینة ، مارس 
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ر عن نهایة مهام الوزیر الأول في الاستقالة، الوفاة والإقالة أو تتمثل الحالات التي تعبّ  

  :وتختلف كل وضعیة عن أخرى كالآتي العزل

  :ا- وأ

والاستقالة  رادیةیمكن أن نمیز بین نوعین من الاستقالة، الاستقالة الإ

ل استقالة حكومته لرئیس م الوزیر الأو دالوجوبیة، فالأولى تكون طواعیة حیث یق

على طلبه الذي عادة ما یقبلها،  الجمهوریة لسبب یخصه وینتظر موافقة هذا الأخیر

حیث جاء  2008المعدل في  1996من دستور  86ولقد ورد النص علیها في المادة 

، وهو نفس الفحوى "یمكن للوزیر الأول أن یقدم استقالة حكومته لرئیس الجمهوریة"

  .دون تغییر 2016من التعدیل الدستوري لسنة  100لمادة الذي تضمنته ا

یتم هذا النوع من الاستقالة عادة عند مواجهة الوزیر الأول لمشاكل صعبة    

 سواء لسبب یخص وظیفته أو یتعلق بصحته یستعصى معها مواصلة هذا الأخیر لعمله

الته تعرضه من الأسباب الوظیفیة التي تجبر الوزیر الأول على تقدیم استق، و )16(

أو بسبب قیود رئیس الجمهوریة ،للانتقادات ولضغوطات قویة من طرف الرأي العام

رئیس الحكومة الأسبق " أحمد بن بیتور"على صلاحیاته كما حدث مع حكومة السید 

  .الذي اعتبر نفسه مجرد سكرتیر

  :أما الاستقالة الوجوبیة فتكون في ثلاث حالات 

ان على مخطط عمل الوزیر الأول حسب نص المادة في حالة عدم موافقة البرلم -

 2016من التعدیل الدستوري لسنة 95، والتي تقابلها المادة 1996من دستور  81/1

والتي عرفت تعدیل، حیث یقدّم الوزیر الأول إستقالة الحكومة لرئیس الجمهوریة في 

                                                 
 .13طیبي عیسى، المرجع السابق، ص  -  )16(
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حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة و لیس 

  .مخططه

 136النواب حسب نص المادة  2/3 في حالة التصویت على ملتمس الرقابة بأغلبیة -

، وهو نفس الحكم الذي تضمنه التعدیل الدستوري لسنة 1996من دستور  137المادة و 

  .منه 155و  154بموجب المادتین  2016

  .بسبب ترشح الوزیر الأول لرئاسة الجمهوریةالاستقالة  -

 لوزیر الأولن الأولى والثانیة نتیجة لتقریر المسؤولیة السیاسیة تعتبر الحالتا 

أما الاستقالة بسبب ترشح الوزیر الأول لرئاسة الجمهوریة فقد  ،من طرف البرلمان

بموجب  2\ 104و المادة  2008من التعدیل الدستوري  90/2نظمت أحكامها المادة 

لوزیر الأول وجوبا إذا ترشح یستقیل ا" دون تعدیل  2016التعدیل الدستوري لسنة 

لرئاسة الجمهوریة، ویمارس وظیفة الوزیر الأول حینئذ أحد أعضاء الحكومة الذي یعینه 

  ."رئیس الدولة

م-ولا زة او :  

أنه إذا وقعت  إلاّ  ،لم یتعرض الدستور الجزائري إلى حالة وفاة الوزیر الأول   

تخذ الإجراء اللازم لذلك وهو استصدار مرسوم هذه الحالة فإن رئیس الجمهوریة سی

  .إنهاء مهام الوزیر الأول

-ولا زا إ:  

أو في 1988إن النصوص الدستوریة سواء في التعدیل الدستوري لسنة    

واضحة في عقد اختصاص إنهاء مهام الوزیر الأول  المعدل1996و 1989دستوري 

لوزیر الأول وهو الذي یلجأ إلى إنهاء مهامه إذ ن افهو الذي یعیّ ، لرئیس الجمهوریة

  .الظروف لم تعد تستدعي بقائه في منصبه نّ أقدر ب
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لأنه لم  أوعادة ما یكون الوزیر الأول الضحیة الأولى لأي تذمر شعبي، 

ن لأجل بلوغها والمحددة سلفا من طرف رئیس الجمهوریة، یَّ یحقق الأهداف التي عٌ 

ائریین تشبیه وضعیة رئیس الحكومة بالرهینة الدستوریة دفع بعض الكتاب الجز وهوما 

  .)17(التي یتم التضحیة بها في الوقت المناسب 

من تعدیل  77/5لقد ورد النص على إقالة الوزیر الأول في نص المادة  

بعد استشارة الأغلبیة یعین الوزیر الأول "  2016من تعدیل  5\94المادة و  2008

ه المؤسس الدستوري الفرنسي ما أقرّ  لىع في هذا تمییز و،" البرلمانیة و ینهي مهامه

بل ربط نهایة مهام الوزیر الأول بتقدیمه  ،الذي لم ینص دستوره على إقالة الوزیر الأول

  . )18( 1958من دستور  8استقالته حسب نص المادة 

ن الرئیس حق إقالة الوزیر الأول، إلا أن مكّ إذا كان النص الدستوري لا یُ    

رسة العملیة والواقع السیاسي الذي شهدته فرنسا طوال ما یتجاوز نصف القرن من المما

فثقل مركز رئیس ، تطبیق الدستور، قد أدیا إلى وجود معوقات حقیقیة سیاسیة وقانونیة

الجمهوریة في مواجهة البرلمان والحكومة أثار التساؤل حول إمكانیة مساءلة الوزیر 

 . )19( مهوریةالأول والوزراء أمام رئیس الج

ل طلب الثقة من أداة ضغط في ید الحكومة إلى سبب من أسباب عدم تحوّ 

ثم ما لبثت الأمور أن عادت إلى تحقیق نوع من الاستقرار، بعد ،)20(الاستقرار الحكومي

                                                 
، محمد بودة، 227مار عباس، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة، المرجع السابق، ص ع -  )17(

 .62المرجع السابق، ص 
(18  )- l’article 08- le président de la république nomme le premier ministre, il 
met fin a ses fonction sur la présentation par celui-ci de la démission du 
gouvernement- 

المسؤولیة الوزاریة في النظم الوضعیة المعاصرة وفي النظم  و الحجاج عبد الغني السید،بأ -  )19(
  .124، ص )2010دار النهضة العربیة، القاهرة، (، الإسلامیة

(20  ) Richard Rose and Ezra N Suleiman, -presidents and prime ministers-, 
American Enterprise institute for public policy Research, Washington, D.C : 
1980, p : 95.96. 
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التي وضعت معوقات  )21(49التشدد في تطبیق الأغلبیة المنصوص علیها في المادة 

  .لتطبیق قواعد مسؤولیة الحكومة

ا ما: اا  ولا زت ا ود:  

من  تالوزیر الأول في النظام السیاسي الجزائري تأرجح مركزأهمیة  إنّ    

ومع هذا فهي لم تتبلور بسبب قصر عمر الجهاز الذي كان ولا زال  ،دستور إلى آخر

له علاقة مباشرة مع و  باعتباره الشخصیة الثانیة في السلطة التنفیذیة محل تأثیر وتأثر،

  .بصفته وزیرا أولا لة لهقد أنیطت به مهام محددة مخوّ ، و رئیس الجمهوریة والبرلمان

  :1988ر ا  اا  ال إ   ود ت: اع اول

النظام السیاسي الجزائري منذ مرحلة البناء الأولي  في السلطة التنفیذیة تاحتل   

یة مركز القوة فهي المهیمنة مع تغلیب الكفة لصالح دل إلى التعدرحلة التحوُ وحتى م

تنفیذ وتنسیق السیاسیة العامة لرئیس الجمهوریة، أما الحكومة فلم تكن سوى أداته 

كل مرحلة  ةحسب خصوصی دستوريولقد اختلفت أحكام مركزه ال ،للدولة برئاسة رئیسها

  .الآتي بیانه وفق العرض

  :03 -11-1988ت از اول  ا اري  ل - وأ

السلطة التنفیذیة إلى رئیس الدولة الذي یحمل لقب رئیس  1963أسند دستور    

 إذ یترأس صلاحیات واسعة،فقد منحه د مبدأ وحدة السلطة التنفیذیةالجمهوریة وبذلك أكّ 

  .یزة بل خاضعة لهیمنتهالحكومة مؤسسة مستقلة ومتملم تكن و ، الدولة والحكومة معا

 تمّ لی )22(ولقد استمر العمل به ثلاثة أسابیع 1963سبتمبر  10تم العمل بالدستور في  

كون رئیس ب 1963وعلیه تمیز دستور  ،تجمیده في الأسبوع الأول من أكتوبر

                                                 
 6-Jean Gicquel ; « De l’article 49 De LA CONSTITUTION Aux Nouvelles 

formes de control du Gouvernement Devant le Parlement» ; Responsabilité et 
DEMOCRATIE ; Cahiers constitutionnels de Paris ;Dalloz ;2008 ;p 26   

(22  )- U.Bedjaoui : Aspects Internationaux de la constitution Algérienne, 
l’annuaire français du droit international, ed 1977, p 75.  
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هو نفسه رئیس الحكومة المستحوذ على كافة و الجمهوریة الفاعل السیاسي في الدولة 

  .السلطات

د تواصلت نفس الممارسة السیاسیة في ظل المرحلة المؤقتة التي تلت تغییر لق   

الجمع " هواري بومدین"، حیث تولى الرئیس الراحل 1965جوان  19نظام الحكم في 

  .بین رئاسة الحكومة ومجلس الثورة

ز موقع رئیس الجمهوریة لعدم وجود قطب ثاني منافس له في دستور تعزّ    

الدستور قد منحه إمكانیة تعیین وزیر أول ونائب له، فإن  فبالرغم من أن ،1976

ن لرئیس الجمهوریة یهاتین السلطتین تابعتأنّ النصوص الدستوریة نفسها قد أوضحت 

ولتأكید مكانة الرئیس  .في حال تنصیبها)23(ن أمامه شأنهما شأن بقیة الوزراءیومسئولت

 أن الأمربلة للتفویض، ولا شك جعل الدستور أهم السلطات الرئاسیة غیر قا ةالمنفرد

ض لممارسة والحیلولة دون إمكانیة قیام مفوّ  ،یرمي إلى تعزیز موقع رئیس الجمهوریة

والهدف حتما من  ،رات على القرارات التي حددها الدستورهذه السلطات بإحداث تغیّ 

  . خطر التفویض هو تقویة صاحب الوظیفة التنفیذیة

لك الحریة في تعیین منصب الوزیر الأول الذي رئیس الجمهوریة یم بعدما كان   

 06-79أصبح بمقتضى المراجعة الدستوریة بموجب القانون  یعتبر مجرد مساعد له،

بل امتدت المراجعة لمنح  ،تعیین الوزیر الأول على  مجبرا 07/07/1979المؤرخ في 

ذا أصبحت وبه،)24(ضها له رئیس الجمهوریةالوزیر الأول ممارسة الصلاحیات التي یفوّ 

 .إمكانیة تفویض سلطات رئیس الجمهوریة كمفوض قائمة وهي للوزیر الأول تحدیدا

  :1988-11-03سلطات الوزیر الأول بعد التعدیل الدستوري مجال -ثانیا

                                                 
 .135صالح بلحاج، المرجع السابق، ص  -  )23(
 .1976من الدستور  15فقرة  111المادة  -  )24(
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تتمتع بنفوذ كبیر  حیث ظلت السلطة التنفیذیة في عهد الحزب الواحد الأقوى   

سسات الأخرى، وبحكم هذا المركز قامت وتؤثر بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في المؤ 

ث استجابت لضغوطات القوى بدور مؤثر في عملیة التحول نحو التعددیة السیاسیة، حی

  .1988السیاسیة ومطلب الجماهیر الشعبیة بعد أحداث أكتوبر 

د دستور سنة أكّ 1988-11-03بمقتضى التعدیل الدستوري الذي جرى في    

على الاختصاص الأصیل لرئیس الحكومة  ونصّ  ،یةازدواجیة السلطة التنفیذ 1989

ولم یكن مجرد أداة لتنفیذ سیاسة رئیس  .إدارات جمیع الوزارات رمن تطبیق وتنظیم سی

الجمهوریة، فالنصوص الدستوریة خولته حق اقتراح القوانین إلى جانب أعضاء 

وطني كما له الحق بالمبادرة لدعوة المجلس الشعبي ال المجلس الشعبي الوطني،

إلى جانب رئیس الجمهوریة أو ثلثي أعضاء المجلس ، للانعقاد في دورة غیر عادیة

  .الشعبي الوطني

لرئیس الحكومة مهمة قیادیة لحكومته من خلال  1989لقد أسند دستور  

وإعداد برنامجها والسهر على تنفیذ القوانین  ،اختیار أعضائها وتوزیع الصلاحیات بینهم

مجمل هذه السلطات ف ،المراسیم التنفیذیة ورئاسة مجلس الحكومةوتوقیع ، والتنظیمات

 .والصلاحیات الواردة في الدستور تجعل منه بحق رئیسا للحكومة 

أما عن دوره الاستشاري فقد أسند له الدستور مهام استشاریة تتمحور حول  

أو  ،ارالحص إعلامه واستشارته من قبل رئیس الجمهوریة عند تقریره حالتي الطوارئ أو

إعلان حالة  ،إلى الحالة الاستثنائیة ءهباعتباره عضوا في مجلس الوزراء عن لجو 

استشاریة كذلك قبل إجراء حل المجلس الشعبي  أو،الحرب أو الحالة الاستثنائیة 

  .الوطني أو تقریر إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها

  : و التعدیلات اللاحقة علیه 1996في دستور حدود سلطات الوزیر الأول: الفرع الثاني
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حیث توجد سلطة تنفیذیة ، على قاعدة ازدواجیة السلطة التنفیذیة 1996حافظ دستور  

متمیزة عن رئیس  وریةدستمؤلفة من رئیس الجمهوریة وحكومة بوصفها مؤسسة 

الجمهوریة، لأن الدستور جعل لها إطارا تنظیمیا تعمل ضمنه وهو مجلس الحكومة 

ورئیسا حاملا لقب رئیس الحكومة له برنامج وسلطات  ،س الوزراءالمنفصل عن مجل

  .شبیهة جزئیا بما هو قائم في النظام السیاسي الفرنسي 

الجزائر بقي أضعف من  ة فيوكلمة جزئیا لها دلالة مهمة لأن رئیس الحكوم   

 نالرغم من التشابه في الازدواج للهیئة التنفیذیة ذات الرجحا، فعلى نظیره الفرنسي

نت وزیرها أنها مكً  إلاّ ، )25(فقط 1958الرئاسي التي ظهرت في فرنسا بمقتضى دستور 

له الدستور فقد خوّ  ،ملة صلاحیات لا یتمتع بها رئیس الحكومة في الجزائرجالأول من 

وسحب هذا الاختصاص من رئیس  ،وحده دعوة البرلمان للانعقاد غیر الاستثنائي

ى رئاسة الدفاع ، كما یتولّ 1958من دستور  29الجمهوریة كما ورد في نص المادة 

في سبیل ، و )26( ویتولى قیادة العمل الحكومي ،من الدستور 21حسب نص المادة 

القیام بهذه المهام فإن الدستور وضع تحت تصرفه وسائل القیام بذلك منها اللجان 

  .)27(الحكومیة، دیوان الوزیر الأول واللجان المتخصصة

  :1996كومة في دستور سلطات رئیس الح- أولا

من الدستور  79و  85تتحدد سلطات رئیس الحكومة بمقتضى نص المادتین 

  :یلي وتتمثل في ما 1996

  

 
                                                 

دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، (، السلطة التنفیذیة بین التعسف والقید، عبد االله بوقفة -  )25(
 .170ص ،)2006الجزائر، 

26  - Richard Rose and ezra N: Suleiman, op.cit, p 106. 
دیوان المطبوعات (الجزء الأول ،، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنةالسعید بوالشعیر،  - )27(

 .271ص  ،)1994المؤسسة الوطنیة للكتاب ،، الجزائر، الجامعیة و 
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  :سلطة إعداد برنامج الحكومة وضبطه\أ

ى رئیس الحكومة مهمة إعداده وضبطه لابد أن یمر إن البرنامج الذي یتولّ  

  .س الجمهوریة على ذلك البرنامجوهو ما یعني ضرورة موافقة رئی ،من مجلس الوزراء

مع م البرنامج بعد ذلك إلى المجلس الشعبي الوطني من أجل مناقشته یقدّ    

دون أن یتجاهل رئیس الحكومة موقف المجلس من البرنامج ها ،إمكانیة تكییفه أثناء

منه مشاریع القوانین المتعلقة بتنفیذ برنامجه،  ىویستلق،لأن هذا الأخیر سیصوت علیه 

وبذلك تكون عملیة ضبط البرنامج حسب الإجراءات الدستوریة الراهنة مشتركة بین 

  .رئیس الحكومة، رئیس الجمهوریة والمجلس الشعبي الوطني: ثلاثة جهات

  :سلطة تنفیذ برنامج الحكومة وتنسیقه/ب

الذي یصادق علیه المجلس الشعبي  ذ رئیس الحكومة وینسق البرنامجنفّ یُ    

بعد حصول رئیس الحكومة على إذ  ،1996من دستور  83الوطني حسب نص المادة 

موافقة للمجلس الشعبي الوطني یبدأ في تنفیذ برنامجه بسلطة أساسیة وشاملة، فغالبیة 

  .)28(السلطات التي خولها الدستور لرئیس الحكومة مشتقة من هذه السلطة العامة

  :ع رئیس الحكومة الصلاحیات بین أعضاء حكومتهتوزی\ج

تشمل هذه السلطة كل ما یرتبط بتوزیع الصلاحیات ومن ضمنها إعادة تنظیم    

وهیكلة الوزارة، سواء بإنشاء وزارات جدیدة أو إلغاء أخرى أو إدماج بعضها ببعض في 

  .الخ..تنظیم وزاري واحد

  :رئاسة مجلس الحكومة/د

افظا على سلطة رئیس الحكومة في رئاسة مجلس مح 1996لقد بقي دستور 

مجلس الوزراء الذي یرأسه رئیس  :مجلسان وجودالحكومة، على اعتبار 

                                                 
 .222صالح بلحاج، المرجع السابق، ص  -) 28(
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ومجلس الحكومة الذي یرأسه رئیس الحكومة كما في دستور  ،الجمهوریة

یجتمع مجلس الحكومة بانتظام لمتتابعة النشاط الحكومي ، حیث تماما 1989

ت لحسن سیر الإدارات والمرافق العامة وضمان واتخاذ ما یتطلب من قرارا

  .استقرارها

  :سلطة السهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات\ه

ما  إصدارله الدستور رئیس الحكومة هو الضامن لتطبیق القوانین، حیث خوّ  إنّ  

المادة  ورد في یستلزم من مراسیم ضروریة من أجل تنفیذ القوانین والتنظیمات حسب ما

  .1996دستور من  125/2

ى أمر تفصیل القانون عن وترتیبا على ذلك یمكن لرئیس الحكومة أن یتولّ 

طریق التنظیم، ولكن علیه أن یحافظ على إبقاء القانون في حدوده الأصلیة دون أدنى 

ذلك أن رئیس الحكومة أدرى بالجانب  ومردّ ، )29(تغییر له بمقتضى المراسیم التنفیذیة

 .التنظیمي من البرلمان

  :دعوة البرلمان للانعقاد في دور غیر عادي\و

سلطة رئیس الحكومة في دعوة البرلمان للانعقاد في عقد  1996د دستور قیّ    

ه أصبح علیه أن یوجّ  إذ، 1989نه منه دستور ما مكً لى عكس ع ةستثنائیالا ةدور ال

  .طلبا إلى رئیس الجمهوریة

تستلزم موافقة  التي 1996من دستور  118نص المادة هذا الإجراء مرجعیة 

لما لرئیس من ، رئیس الجمهوریة الذي یعود إلیه أمر القبول أو الرفض بالدرجة الأولى

هذا على نقیض ، و نظرة بخصوص ملائمة اجتماع البرلمان في دورة غیر عادیة

                                                 
دار هومة، الجزائر،  (،أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائريعبد االله بوقفة،  - )29(

 .322ص  ،)2002
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المشرع الفرنسي الذي عقد اختصاص دعوة البرلمان في الظروف الاستثنائیة للوزیر 

  .ضاء الجمعیة الوطنیةالأول ولأغلبیة أع

م-  ا ر م را ر ا1996د:  

 یجد أنّ رئیس الحكومة 1996و 1989دستوري  إنّ المتفحص لنصوص

متمیز عن رئیس الجمهوریة لأن منفصل و له كیان  قننقد یتمتع بمركز دستوري قوي، ف

جعل له برنامج یتقدم به إلى البرلمان و  ،الدستور جعل له إطارا تنظیمیا یعمل ضمنه

  .لیمنحه الثقة علیه

من هذا المنطلق نجد أن كلا قطبي السلطة التنفیذیة یملك سلطة إعداد    

إمكانیة تعایش قطبي السلطة التنفیذیة معا بمقتضى  برنامج، لكن الإشكالیة تقام حول

برنامج حكومته ورئیس  برنامج كلیهما، فإذا كان رئیس الحكومة مطالب دستوریا بتنفیذ

ح ذ؟ وعوض أن تتوضّ الجمهوریة منتخب على أساس برنامج عهدته، فأي برنامج سینفّ 

تمت المحافظة على نفس صیاغة النصوص القانونیة  1989الأمور بمقتضى دستور 

 .1996و 1989في دستوري 

  :م ر ا  اص ار وار ا \أ

تضفي على منصب رئیس الحكومة كیان  1996دستورنصوص  تإذا كان

لم یكن لرئیس إذ  ،هذا الكیان في الواقع مؤسسة ضعیفة للغایة إلاّ أنّ مؤسساتي، 

الواردة في الدستور لا یعرفها القاموس " برنامج رئیس الحكومة"الحكومة برنامج وعبارة 

  . )30(تتابعوا في المنصبوهذا باعتراف رؤساء الحكومة الذین ، السیاسي الجزائري

ت الحكومات صراحة برنامج رئیس الجمهوریة الذي انتخب على لقد تبنّ    

بأن تطبیق الحكومة لبرنامج الرئیس یعتبر من الناحیة  ىأساسه، بل أن منهم من رأ

                                                 
 .24- 23صالح بلحاج، المرجع السابق، ص  -  )30(
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القانونیة التزاما بطبیعة النظام السیاسي الجزائري ذو الطبیعة الرئاسیة، الأمر الذي 

  .لسیاسة رئیس الجمهوریة)31(لحكومة مجرد منفذ جعل من رئیس ا

 1996كما أن سلطة رئیس الحكومة في اختیار الوزراء التي أكدها دستور  

إذ على رئیس الحكومة من الناحیة  ،لیست مستقلة استقلالا تاما بل هي سلطة مقیدة

 وإلاّ  ةالعملیة عند اختیار طاقمه الحكومي أن یضع في الاعتبار موافقة رئیس الجمهوری

   .رفض التوقیع على مرسوم تعیینهم

وزارات محددة حصرا أثبتت الممارسة السیاسیة أن رئیس الجمهوریة  توجدو 

  .الشؤون الخارجیةوزارة وزارة الدفاع و : یحتفظ فیها لنفسه باختیار وزرائها وهما

  :ر ا ا م ر ار \ب

ئیس الحكومة في النظام السیاسي الجزائري ما هو ترتیبا على ما ورد نجد أن ر    

وهي الممارسة السائدة في النظام السیاسي الفرنسي  ،إلا منفذ لسیاسة رئیس الجمهوریة

استقلالیة للوزیر الأول عن  نستشّف )32(1958من دستور  1\20بالرجوع إلى المادة إذ 

تحدد وتقود سیاسة  على أن الحكومة:"حیث ورد النصرئیس الجمهوریة وعن الحكومة 

لكن عملیا وبسبب الممارسات المستمرة وعلاقة التبعیة التي نجدها بین رئیس  ،"الأمة

الأول في تعیین أعضاء الحكومة وقبول  ، وسلطة)33(الجمهوریة والوزیر الأول والوزراء

فإن الرئیس یصبح هو صاحب السلطة الفعلیة  ،استقالتهم في حالة وجود خلاف بینهما

د سیاسة الأمة بمساعدة الوزیر الأول والحكومة، ومن ثم فإن الحكومة من في تحدی

                                                 
حیث صرحا مباشرة أثناء  2003وحكومة أحمد أویحي  1999بن فلیس سنة  مثال ذلك حكومة -  )31(

برنامج رئیس الجمهوریة وأن غایة  بتبنیهماتقدیمها لبرنامج الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني 
 .الحكومة السهر على تنفیذ هذا البرنامج

32-Jean Gicquel ; « Droit constitutionnel et Institutions politiques » - 16 
édition Delta, Paris, 2000 ;p546 .   

 
33 2-Fhillipe Ardant ; «Institutions Politiques et Droit constitutionnel », 8ème 

édition, DELTA.LGDJ-P 489 .  



   1جامعة باتنة م                      2016 جوان 34الإنسانیة   العدد و العلوم الاجتماعیةمجلة 

 
231 

الناحیة الواقعیة لا تشكل كیانا مستقلا بقدر ما تشكل وسیلة في ید رئیس الجمهوریة 

  .)34(یستعین بها لتنفیذ سیاسة الأمة الموضوعة من قبله

لرغم من اقتباس المؤسس الجزائري معظم نصوصه من الدستور على او 

ل مبدأ التوقیع المجاور الذي حمله التطور أنه لم یصل إلى قناعة تقبُّ  إلاّ  ،لفرنسيا

  .الدستوري الفرنسي معه من العهد القدیم إلى العهد الجدید

-ت ا ولا زا   ريا ا 2008 :  

مة بین النصوص الهوة التي كانت قائ 2008لقد أزال التعدیل الدستوري لسنة  

الدستوریة والممارسة السیاسیة وحقق التطابق بینهم، فألغى منصب رئیس الحكومة 

نه رئیس الجمهوریة وینهي مهامه حسب نص المادة یعیّ  الذي واستبدله بالوزیر الأول

  .)35(19-08المعدل بالقانون رقم  1996من دستور  5فقرة  77

ألغت هیئة مجلس  06فقرة ال،فقرتان صریحتان  77أضیفت في المادة    

 ،الحكومة فأصبح للحكومة اجتماعات لیس للوزیر الأول صلاحیة دستوریة لرئاستها

وإنما یمكن رئیس الجمهوریة أن یفوض جزءا من صلاحیاته للوزیر الأول لرئاسة 

فقد نصت على أنه بإمكان الوزیر الأول أن یكون له نائبا أو  07أما الفقرة  ،اجتماعاتها

أن یكون الأول بین نظرائه  لهوهو بهذا النص أراد ، ب یعینهم بغرض مساعدتهعدة نوا

  .على مستوى الحكومة

إن إنشاء منصب الوزیر الأول دون سلطة اقتضى تعدیل الفقرة الأولى من 

التي منحت رئیس الحكومة صلاحیة اختیار الوزراء قبل قیام رئیس  79المادة 

یعین رئیس الجمهوریة أعضاء "  1\79ة الجمهوریة بتعیینهم فأصبح نص الماد

                                                 
 .273السعید بوالشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، المرجع السابق، ص  -  )34(
دیسمبر 8الصادرة في  76ج ر عدد ( 1996دیسمبر 8المؤرخ في الجزائري،  1996 دستور - )35( 

نوفمبر  15الموافق ل  1429ذي القعدة عام  17المؤرخ في  19- 08والمعدل بالقانون رقم ) 1996
 .)08، ص 2008نوفمبر  16ل  63ج ر، ( ، والمتضمن تعدیل الدستور 2008
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من  85أعیدت صیاغة جدیدة لنص المادة  ، كما"الحكومة بعد استشارة الوزیر الأول

وهي المادة المتعلقة بسلطات رئیس الحكومة التعدیل، الدستور بما یتماشى مع محتوى 

  :سابقا فحدث بها إلغاء وتقیید كالآتي

من الدستور التي  85الفقرة التاسعة من المادة بسبب إلغاء مجلس الحكومة تم إلغاء *

 .كان فیها رئیس الحكومة یترأس مجلس الحكومة

الاختصاص الأصیل الذي كان یمارسه رئیس الحكومة بشأن التوقیع على المراسیم *

موافقته على ذلك  الجمهوریة، وأخذالتنفیذیة أصبح مقیدا بضرورة الرجوع إلى رئیس 

یوقع المراسیم التنفیذیة بعد موافقة رئیس " 3 \85ة وهو ما جاء في نص الماد

 ".الجمهوریة على ذلك

د اختصاص رئیس الحكومة سابقا الذي یملك سلطة التعیین في وظائف الدولة دون قیً *

 .شرط موافقة رئیس الجمهوریة

برنامج رئیس الحكومة أم  ؟أما بخصوص أي البرنامجین أولى بالتطبیق 

خاصة في حالة وجود رئیس حكومة نابع من أغلبیة  ،المنتخببرنامج رئیس الجمهوریة 

وبصریح  2008فبالرجوع لتعدیل برلمانیة تنتمي إلى تیار سیاسي معارض للرئیس، 

ویعود للوزیر الأول أمر تنفیذه بواسطة  برنامج رئیس الجمهوریة فقطالنص یطبق 

- 08بالقانون  ةدلالمع 3و2\79المادة  ، وهو ما حددتهه من أجل ذلكمخطط عمل یعدّ 

19.  

ت-را ا ولا زا   ريا ا 2016 :  

تغییرا لبعض الأحكام المنظمة لسلطات  2016التعدیل الدستوري لسنة  عرف   

، وهذا بعد أن تعالت 2008الوزیر الأول، خاصة التي تم تجریده منها بموجب تعدیل 

طة تنفیذیة بقطبین یستحوذ فیها رئیس الجمهوریة على الانتقادات حول جدوى وجود سل
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كامل السلطات، في حین لا یملك فیها الوزیر الأول إلاّ سلطة السهر على تنفیذ برنامج 

  .الرئیس ویمارس باقي السلطات بتفویض من الرئیس

نه یعیّ  الذي الوزیر الأولعلى تسمیة  2016 حافظ التعدیل الدستوري لسنة   

منه، وقد أضاف إجراء  5\ 91ة وینهي مهامه حسب نص المادة رئیس الجمهوری

وهو الإجراء الذي كان مغفلا دستوریا لكن  استشارة الأغلبیة البرلمانیة قبل تعیینه،

  .مراعى عملیا

رئیس  التي تُمكّنالفقرة ، ألغیت 2016من تعدیل  91بموجب المادة    

الحكومة،  ل لرئاسة اجتماعاتجزءا من صلاحیاته للوزیر الأو  من تفویضالجمهوریة 

لیُمكّنه التعدیل الأخیر من اختصاصه الأصیل في رئاسة مجلس الحكومة وهو ما أقرّته 

أما الفقرة ، "یرأس اجتماعات الحكومة " 2016من التعدیل الدستوري لسنة3\99المادة 

  .أصلا حیث لم یعد للوزیر الأول نواب فقد ألغیت نهائیا 77من نص المادة  السابعة

حیث وردت  في فقرتها الثانیة والثالثة، 1996من دستور  79عٌدلت المادة 

ولقد حافظت في فقرتها الأولى على سلطة  93ضمن المادة  2016بموجب تعدیل 

رئیس الجمهوریة في تعیین أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزیر الأول، لیحذف 

وهي الفقرة المتضمنة  2008المؤسس الدستوري أهم فقرة أزالت اللبس في تعدیل 

ینسق الوزیر الأول " صراحة تنفیذ الوزیر الأول لبرنامج رئیس الجمهوریة، لیصبح النص

، ویبقى التساؤل مطروحا لماذا حذفها المؤسس الدستوري طالما أنّ "عمل الحكومة

  البرنامج المنفذ هو برنامج رئیس الجمهوریة المنتخب على أساسه؟

ل یضبط مخطط عمله لتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة بعدما كان الوزیر الأو  

تمكّن الحكومة من إعداد مخططها وتعرضه  2016من تعدیل  3\93أصبحت المادة 

   .في مجلس الوزراء
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وعوّضه بمصطلح " عمل الوزیر الأول مخطط""إن التعدیل ألغى مصطلح 

عمل  طمخطالحكومة إعداد من  یقتضي إذوالفارق واضح " مخطط عمل الحكومة "

 تعبّر عن التعددیة الحزبیة وعن رأي الأغلبیة البرلمانیة، بمحتویات وخیارات سیاسیة

ووسائل للتنفیذ بموجب أسلوب عمل وأدوات من الوزیر الأول عٍوض ما كان یقدّمه 

  .2008تعدیل 

للوزیر الأول سلطته الدستوریة الأصیلة في التوقیع على المراسیم أعیدت    

، دون شرط الحصول على موافقة 2016من تعدیل  4\ 99لمادة التنفیذیة بموجب ا

  .2008رئیس الجمهوریة الذي قیّده به تعدیل 

 لوزیر الأولي لالدستور إعادة التعدیل الرغم من على  هوالمثیر للملاحظة أن   

، إلاّ أنه بقي محافظا له على تسمیة 2008بموجب تعدیل  السلطات التي جُرّد منها

ما یجعله والحكومة على السواء ملزمین بتنفیذ برنامج الرئیس الذي م الوزیر الأول،

أبقى على  أنتخب من أجله، لأن الممارسة السیاسیة تقتضي ذلك خاصة وأنّه قد

مسؤولیته أمام الرئیس وأمام المجلس الشعبي الوطني، وبقیت نفس الأحكام والإجراءات 

من  155و 98أحكام المادتین (الوزیر الأول والحكومة المتعلقة بتحریك مسؤولیة 

 ).2016المعدل في  1996دستور 

ا:  

قد عرفت العلاقة بین السلطات في النظام السیاسي الجزائري تطورا ملحوظا ل

المنظمة لمركز الوزیر الأول  على مستوى النصوص الدستوریة 1988ابتداء من 

ذیة بعد سلسلة متغیرات نفینشأ مبدأ ثنائیة السلطة الت ، إذ)رئیس الحكومة سابقا(

  .وإصلاحات اقتصادیة وقانونیة انتهت إلى تشكیل سلطة تنفیذیة بقطبین ،سیاسیة
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ل بأن خوّ  1996و 1989وجد مبدأ ثنائیة السلطة التنفیذیة مكانته في دستوري 

النص  ولكن لعدم تطابق ،رئیس الحكومة جملة سلطات تعكس ازدواجیة السلطة

، حاول المؤسس الدستوري وكخطوة )سلطاته مقیدة(اسیة الدستوري مع الممارسة السی

 2016وكخطوة ثانیة في  2008في  1996أولى إدخال تعدیلات على دستور 

ذلك في إلغاء منصب  برزوقد ، استهدفت إعادة تنظیم السلطة التنفیذیة من الداخل

مكینه ، وت2008تارة في تعدیل رئیس الحكومة واستبداله بمنصب وزیر أول مع تجریده 

  .من أهم صلاحیاته الدستوریة السابقة 2016تارة أخرى في تعدیل 

  :على هذا الأساس توصلنا من خلال هذا المقال إلى النتائج التالیة  

 قطبي السلطة التنفیذیة، التوازن المفقود بین 2008ق التعدیل الدستوري لسنة حقّ لم یُ  -

أولا مساعدا لرئیس الجمهوریة  ص من مركز رئیس الحكومة الذي أصبح وزیرافقد قلّ 

لا یمكنه حتى توقیع المراسیم التنفیذیة بسلطة ،فا بتنفیذ مخطط عمل الحكومة فقطكلّ مُ 

  .مطلقة

الاحتفاظ ببعض مظاهر النظام  2016حاول المؤسس الدستوري من خلال تعدیل - 

ي بتمكین الوزیر الأول من بعض السلطات الدستوریة التي جرده منها فالبرلماني 

،دون تمكینه من وضع برنامج خاص بحكومته بل منفذا ومنسقا لمخطط 2008تعدیل 

  .الحكومة الذي یوضع تنفیذا لبرنامج رئیس الجمهوریة

  .الوزیر الأول مسؤول مسؤولیة مضاعفة أمام رئیس الجمهوریة وأمام البرلمان-

مة نظام رئاسي ه نحو إقاالتوجُّ  1996التعدیلات المتعاقبة لدستور  یتبین من خلال -

   .قائم على الأحادیة الحقیقیة للسلطة التنفیذیة

  :التوصیات
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التعدیل الدستوري لسنة  إذ أن تصحیح العلاقة بین رئیس الجمهوریة والوزیر الأول -

، جعله مجرد مساعد لرئیس الجمهوریةو ده من برنامجه السیاسي قد جرّ  2016و 2008

أصبح مسؤولا بلا سلطة أمام البرلمان الذي  حیثومع ذلك أبقى على مسؤولیته كاملة 

ما یستلزم تقدیم استقالته لرئیس  وتحریك ملتمس الرقابة ضده ،بإمكانه سحب الثقة منه

  .الجمهوریة

حتى یشارك الوزیر الأول بعض المزدوج نظام التوقیع  الدستورأن یتضمن  نأمل -

 .مسؤولیة بینهماوحتى یمكن تقسیم ال ،المهام التي یتولاها رئیس الجمهوریة

  

ادر و اا :  

  : المصادر القانونیة

ة ـــالجزائري، الإعلان المتضمن نشر دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطی 1963دستور  .1

 ).1963سبتمبر 10الصادرة في  64ج ر (سبتمبر، 10الشعبیة ل 

 24صادرة في ال94ج رعدد ( 97-76الجزائري، الصادر بموجب الأمر 1976دستور  .2

 28ج ر عدد (1979جویلیة  07المؤرخ في  06- 79المعدل بالقانون  ،)1976نوفمبر 

(  1980جانفي  12المؤرخ في  01- 80المعدل بالقانون  ،)1979جویلیة 10الصادرة في 

ل الدستوري الذي ـیـوالمعدل باستفتاء التعد ،)1980جانفي  15الصادرة في  3ج ر عدد

  ).5/1988المؤرخة في 45ج ر، رقم (223- 88لمرسوم ، ا1988- 11-03جرى في 

الصادر بوجب المرسوم الرئاسي  ،1989فبرایر  23المؤرخ في  الجزائري،1989دستور  .3

یتعلق بنشر التعدیل الدستوري الموافق علیه بموجب  1989فیفري  28المؤرخ في  89-18

  ).1989مارس  1الصادرة في  9ج ر عدد (1989فیفري  23استفتاء 

الصادرة في  76ج ر عدد ( 1996دیسمبر 8الجزائري، المؤرخ في  1996دستور  .4

المتضمن  2002أبریل  10المؤرخ في  03- 02القانون : المعدل ب) 1996دیسمبر 8

 19-08و المعدل بالقانون رقم  ،)2002أبریل  14ل 25ج ر عدد (تعدیل الدستور 

، والمتضمن تعدیل 2008مبر نوف 15الموافق ل  1429ذي القعدة عام  17المؤرخ في 

 01-16بالقانون رقم  ، والمعدل )08، ص 2008نوفمبر  16ل  63ج ر، ( الدستور 
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، والمتضمن التعدیل  2016مارس 6الموافق ل1437جمادى الأولى عام  26المؤرخ في 

  ).2016مارس 7ل 14ج ر عدد (الدستوري 

  1958دستور فرنسا لسنة -

والمتضمن إنهاء مهام رئیس  15/11/2008المؤرخ في  08/369المرسوم الرئاسي رقم  -

والمتضمن تعیین الوزیر  15/11/2008المؤرخ في  365/08الحكومة والمرسوم الرئاسي رقم 

 .07، ص 17/11/2008المؤرخة في  64میة رقم سالأول، جریدة ر 
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   .2010الإسلامیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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